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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية 

  )المنازعات بين المستثمرين والدول
  الدورة السابعة والثلاثون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٥-١نيويورك، 
      الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
      مة من حكومة المغربمقدَّ ورقة    
      مذكِّرة من الأمانة    

قةً تُ   لمذكِّرة ور هذه ا ية حيل  مارس  ١وردت في أول مة ٢٠١٩آذار/ مة من حكو قدَّ ، م
ية لتلك الورقة وردت في المغرب   ٢٠١٩آذار/مارس  ١٩(انظر المرفق الأول)، ومعلومات تكميل

    لثلاثين للفريق العامل الثالث. تحضيراً للدورة السابعة وا(انظر المرفق الثاني)، 
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    الأول المرفق
لمبــادرتهـا، خلال الـدورة المعقودة في فيينــا في تموز/يوليــه  الأونســــــيتراليثني المغرب على   -١

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.ل الحالي نظامال، بالنظر في موضوع إصلاح ٢٠١٧
فهي تتيح للبلدان النامية فرصــــــة المشــــــاركة في  ولا يمكن لأحد إنكار أهمية هذه المبادرة،  -٢

صيغت قواعده  إصلاح الفرع الرئيسي من قانون الاستثمار الدولي المتعلق بالتحكيم الدولي، والتي 
  ومبادئه الحالية دون مشاركة من غالبية تلك البلدان.

ستثمرين  -٣ سوية المنازعات بين الم شامل لنظام ت والدول  وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاح ال
على الصعيد المتعدد الأطراف يعني أن الترتيبات المتعلقة بتسوية تلك المنازعات لن يتعين بالضرورة 

لبلدان التي التزمت بالإصلاح المتعدد الأطراف بالنسبة لأن تكون في إطار معاهدات استثمار ثنائية 
  قة على الصعيد الدولي.سيؤدي إلى معايير وإجراءات منس الأمر الذي، تسوية المنازعات لنظام
ـــتثمار دولي   -٤ ويرى المغرب أن من شـــأن إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات أن يؤدي إلى اس

في مكافحة الممارســــات الاحتيالية التي ، ويســــهم ز تحقيق أهداف التنمية المســــتدامةمســــؤول يعزِّ
ول المضــيفة الد ضــدهيئات التحكيم  لدىيســتخدمها بعض المســتثمرين الأجانب لتقديم مطالبات 

  بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة.
إلى  أُسنِدويهدف إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وهو الموضوع الذي   -٥

دول في جميع أنحاء العالم  ةعد، إلى معالجة الشــواغل التي أثارتها التابع للأونســيترال الفريق العامل الثالث
تلك الدول بين تســـوية المنازعات في إطار معاهدات الاســـتثمار الثنائية. ومن  نُظُمبشـــأن كيفية عمل 

ــــيما  -م ظُالنُّالبلدان النامية التي تعاني من الآثار الســــلبية لهذه  بالنظر إلى  - على صــــعيد مواردهالا س
  الدول وإدارتها.للتعامل مع قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين و الموارد البشرية المؤهلةافتقارها إلى 

أتاح محفلا  الذي ،الفريق العامل الثالث ا حتى الآنبه بالأعمال التي اضـــطلعب المغرب ويرحِّ  -٦
  ملائما للتوفيق بين المواقف المختلفة للبلدان بشأن أنجع الوسائل لإصلاح نظام تسوية المنازعات.

في إطار عمل الآراء  ويغتنم المغرب هذه الفرصــــــة لإبراز أهمية التوصــــــل إلى توافق في  -٧
ينبغي  ، حيثبشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولالفريق العامل الثالث 

إلى  التوصـــلوأن يراعي الشـــواغل التي أثارتها دول مختلفة من أجل  أن يكون الإصـــلاح شـــاملاً
ــتثمرين والدول وضــع  جميع بثقة  جديراًيكون نظام عادل ومنصــف لتســوية المنازعات بين المس

  البلدان، ولا سيما البلدان النامية.
معاهدة اســـــتثمار ثنائية نموذجية جديدة تحقق التوازن بين حقوق  راًالمغرب مؤخَّ وقد أعدَّ  -٨

وواجبات المســـتثمرين والدولة المضـــيفة، آثر فيها الحفاظ على النظام الحالي لتســـوية المنازعات بين 
  الأحكام ذات الصلة. المستثمرين والدول مع تحديث

وتهدف أوجه التحديث الأســاســية التي تتضــمنها المعاهدة النموذجية الجديدة بشــأن نظام   -٩
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى ما يلي:
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نشــوء المنازعات تضــطلع في إطاره اللجنة المشــتركة وجهات  لدرءإنشــاء إطار مؤســســي   -  
  بدور هامهدة المنشأة بمقتضى المعاالتنسيق 

الحد من أنواع المنازعات التي يجوز تقديمها في إطار آلية تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين   -  
  والدول، ووضع مهلة زمنية لتقديم المطالبات بغرض منع تقديم مطالبات قديمة

التأكد من اســــــتنفاذ ســــــبل الانتصــــــاف المحلية قبل إحالة المنازعة إلى التحكيم الدولي،   -  
  سبل الانتصاف المحلية إلزامي بموجب القانون الدولي العام ذاستنفا أن  بما

ــتثمار   -   تأييد حق الدول الأطراف في المعاهدة في تفســير أحكام المعاهدة المتعلقة بحماية الاس
  حتى بعد دخولها حيز النفاذ

الدعاوى العبثية إنشــاء آلية لإجراء عمليات تســجيل معجَّل للدعاوى التي لا أســاس لها أو   -  
  ودمج الدعاوى بغرض خفض تكاليف التحكيم

تمكين الدولة المضـــــيفة من تقديم مطالبة مضـــــادة إلى هيئة التحكيم إذا لم يمتثل المســـــتثمر   -  
  التعاهديةلالتزام أو أكثر من التزاماته 

منع إســاءة اســتخدام المســتثمرين الأجانب للتحكيم عن طريق فرض عقوبات على تقديم   -  
  البات غير مبررةمط

  تقييد لجوء المستثمرين الذين يقومون بالمفاضلة بين المعاهدات إلى التحكيم  -  
لقواعد  تعزيز أخلاقيات المحكمين وتحســـــين ســـــير إجراءات التحكيم وشـــــفافيتها وفقاً  -  

  الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول
المنازعات إلى هيئة هذه لمنازعات بين المســــــتثمرين والدول من إحالة تمكين الأطراف في ا  -  

  تحكيم استثمارية متعددة الأطراف بعد تشكيل مثل هذه الهيئة
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المغرب لإصــــلاح آلية تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين   -١٠

ا، فإن العديد من جوانب الآلية لا تزال تحتاج، والدول في المعاهدة النموذجية الجديدة التي قام بوضعه
  دد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم.عمل جماعي ومنسَّق من جانب عبسبب طبيعتها، إلى 

ــــــأن الحوار المتعدد الأطراف في إطار الفريق العامل الثالث  وتحقيقاً  -١١ لهذه الغاية، فإن من ش
المســتثمرين والدول أن يســاعد في بناء توافق في الآراء بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين 

  ن الخيار الأفضل للإصلاح وأنسب السبل لتنفيذ هذا الخيار.أبش
ب المغرب بهذه الفرصـــــة لتقديم تعليقات إلى أمانة اللجنة بشـــــأن عملية الإصـــــلاح ويرحِّ  -١٢

زعات بين المســـتثمرين والدول، الجارية في إطار الفريق العامل الثالث فيما يتعلق بنظام تســـوية المنا
نا من  ويؤكد عامل في دورته المعقودة في فيي ها الفريق ال ــــــواغل التي أعرب عن تشــــــرين  ٢٩الش

  .٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢الأول/أكتوبر إلى 
ومع ذلك، يرى المغرب أنه ســــيكون من المفيد مواصــــلة النقاش حول عدد من المســــائل   -١٣

  ، على النحو المبين أدناه.المتعلقة بالإصلاح المعني
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    خفض تكاليف التحكيم  -أولاً  
في ســـياق التحكيم الدولي، ولا ســـيما فيما  اًاســـتياء متزايدتثير الزيادة في تكاليف التحكيم   -١٤

يتعلق بتأثير ذلك على الســـياســـات العامة والتنمية المســـتدامة للدول. لذا، فمن الضـــروري أن يقوم 
الفريق العامل الثالث بتحديد أفضــل الخيارات المتاحة لخفض تكاليف التحكيم وتوفير الوقت. ويمكن 

  تصلة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومنها:النظر في عدد من السبل لخفض التكاليف الم
نشوء المنازعات وتعزيز آليات بديلة لتسوية المنازعات يمكن استخدامها قبل  لدرءإنشاء آلية   -  

  نازعة.تلأطراف الملاللجوء إلى التحكيم الدولي بغرض استبانة حلول مقبولة 
التحكيم الدولي، إذ قد تؤدي هذه السبل  سبل الانتصاف المحلية قبل الشروع في ذاستنفا  -  

ــــــويةإلى  لجوء إلى ال يجنب مما، المتنازعة المنازعات على نحو يرضــــــي جميع الأطراف تس
  التحكيم الذي يكون باهظ التكلفة مقارنة بسبل الانتصاف المحلية.

بالفعل أصـــــدرت   إحالة المنازعات إلى التحكيم إذا كانت المحاكم الوطنية المختصـــــة قد منع  -  
بغرض تفادي تعدد  ،)res judicataا فيما يتعلق بالمنازعة له قوة الأمر المقضــــــي (نهائيًّ حكماً

  الإجراءات والحفاظ على الموارد المالية.
إنشــــاء آلية للاســــتعراض الأولي للدعاوى التي لا أســــاس لها أو الدعاوى العبثية، بما في ذلك   -  

  المطالبات.  المدَّعي بدفع جميع التكاليف المرتبطة بهذهإمكانية أن تأمر هيئة التحكيم الطرف 
ــــجع   -   ــــيش وضــــع أطر زمنية يجب على المحكمين إصــــدار القرارات النهائية خلالها، مما س

ه لا ينبغي أن تكون هــذه الأطر الزمنيــة من المحكمين على العمــل بكفــاءة أكبر. بيــد أنَّ
  د تنقض لاحقا.القصر بحيث تجبر المحكمين على إصدار أحكام سيئة ق

ــــــم التكاليف بين أطراف المنازعة لتتضــــــمن المبدأ الذي يتحمل الطرف   -   تعديل آلية تقاس
  الخاسر بمقتضاه تكاليف التحكيم بالكامل.

وضـــع جدول للرســـوم يخفض من تكاليف التحكيم من خلال وضـــع حد أقصـــى للأجر   -  
  الذي يدفع للمحكمين والخبراء والشهود.

ضــــوعية وشــــفافة لتقرير التعويض المســــتحق للمســــتثمرين الذين تكبدوا اعتماد معايير مو  -  
  . ومن المهم، في هذا الصدد، أن يتناسب مبلغ التعويض مع الضرر الفعلي.أضراراً

    
عقد على ولاية  بمقتضىإعطاء أسبقية للولاية القضائية للمحاكم المحلية   -ثانياً  

    معاهدة استثمار ثنائية بمقتضىهيئات التحكيم 
في عدد من قضــايا التحكيم، سمحت هيئة التحكيم للمســتثمرين بإحالة منازعة ذات طابع   -١٥

تعاقدي على أساس معاهدة إليها، على الرغم من وجود بند محدد في العقد بشأن تسوية المنازعات 
  ضد المغرب، على سبيل المثال). Salini(قضية شركة 
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لقة بالإخلال بالعقد إلى التحكيم عملا بمعاهدة وفي قضــــايا أخرى، أحيلت المنازعات المتع  -١٦
اســتثمار ثنائية، حتى في حالة عدم وجود بند تعاقدي يمنح الولاية القضــائية للمركز الدولي لتســوية 

  المنازعات الاستثمارية.
ب هــذا التــداخــل الــذي يؤدي إلى حــدوث تنــازع بين المحــاكم المحليــة وهيئــات ولتجنُّ  -١٧

القضـــائي، يقترح تحديد الشـــروط التي تحكم الولاية القضـــائية لهيئات  التحكيم حول الاختصـــاص
التحكيم فيما يتعلق بالتحكيم بين المستثمرين والدول وحصر الولاية القضائية في المطالبات المقدمة 

  على أساس معاهدات الاستثمار الثنائية.
    

    دعم البلدان النامية في مجال التحكيم  -ثالثاً  
د المالية المحدودة للبلدان النامية وافتقارها إلى مهنيين قانونيين يمتلكون خبرات نظرا للموار  -١٨

واســعة في مجال تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، تحتاج تلك البلدان إلى مســاعدة في هذا 
صوب جدًّ ست سيكون من الم ساعدة تلك البلدان في التعامل المجال. ولذلك،  شاء آلية لدعم وم ا إن

قضـــــايا تســـــوية المنازعات لكي تتمكن من التحضـــــير للمنازعات المتعلقة بالاســـــتثمار الدولي  مع
  ومعالجتها وإدارتها.

فالقضـــــاة والمحكمين. ين الوطني القضـــــاةوبالإضـــــافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التعاون بين   -١٩
 ونضطلعي مهو. هابدور هام في إنفاذ قرارات التحكيم من خلال ضمان إنفاذ الوطنيون يضطلعون

  التنفيذ في حالة الطعن في قرارات التحكيم. قضاةأيضا بدور 
تحديد  وفي إطار إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول، يقترح أيضــــاً  -٢٠
ها من الاضــــــطلاع بوظائفها وتحقيق توقعات  دور ية ودعمها بغرض تمكين مراكز التحكيم الوطن

  المشغلين الاقتصاديين.
    

    قرارات التحكيم المسبق في تدقيق ال  -رابعاً  
ــــــتثماري على إجراءات لمراقبة الجودة يمكن بموجبها   -٢١ لا تنص معظم قواعد التحكيم الاس

  ا.النظر في قرار التحكيم قبل أن يصبح نهائيًّ
ومن المهم إرساء إجراءات بشأن التدقيق المسبق لقرارات التحكيم، على غرار الإجراءات   -٢٢
  تستخدمها الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. التي
ومن شـــــأن هذا التدقيق المســـــبق، الذي ينبغي الاضـــــطلاع به خلال فترة زمنية قصـــــيرة   -٢٣

لجميع الإجراءات الشــــــكلية ويتناول  (أســــــبوعان تقريبا)، أن يكفل أن يكون قرار التحكيم ممتثلاً
  التي استند إليها. جميع المطالبات ويبين الأسباب

إلى  كتابيةوعلاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء يســــــمح لأطراف المنازعة بتقديم تعليقات   -٢٤
  ا.هيئة التحكيم بشأن جميع جوانب قرار التحكيم قبل أن يصبح نهائيًّ
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ستقلة تتبع إحدى مؤسسات   -٢٥ سبق لقرارات التحكيم هيئة م ضطلع بالتدقيق الم ويمكن أن ت
  .قائمة، مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية أو المحكمة الدائمة للتحكيمالتحكيم ال

    
    التمويل من طرف ثالث  -خامساً  

وبخاصــــــة  -يمثل التمويل من طرف ثالث أداة هامة يســــــتخدمها العديد من المســــــتثمرين   -٢٦
  لرفع دعاوى ضد الدول المضيفة. -يمتلكون ما يكفي من الموارد المالية لتحمل تكاليف التحكيم   لا  من
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التمويل يفتقر إلى الشـفافية لأن الكيانات المعنية تفضـل في   -٢٧

  العادة عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بدورها إلى الأطراف الأخرى في المنازعة أو المحكمين.
ــــــويــة المنــازعــات بين بنَّولا يمكن للتمويــل من طرف ثــالــث أن يكون لــه دور   -٢٨ اء في تس

  المستثمرين والدول ما لم يخضع للتنظيم.
وفي هذا الصـــــــدد، ينبغي إرســـــــاء قواعد وإجراءات لتنظيم هذا التمويل بحيث لا يمكن   -٢٩

ـــتخدامه بطريقة قائمة على المضـــاربة. ويمكن لهذه القواعد  ـــتخدامه أو اس ـــاءة اس ـــتثمرين إس للمس
الكشـــف عن هوية الطرف الثالث المموِّل ومبلغ التمويل وشـــروط عقد والإجراءات أن تنص على 

لث المموِّل  ثا غاء على الطرف ال بل للإل قا عدم وجود التزام غير  لك وجود أو  بما في ذ يل،  التمو
بتحمل أي تكاليف قانونية قد يؤمر المســتثمر المدَّعي بســدادها، نظرا إلى أن المســتثمر الذي يلتمس 

عادة ما يكون في وضــــــع مالي صــــــعب يحول دون امتثاله لأوامر بســــــداد  تمويلا من طرف ثالث
  التكاليف القانونية، ومن شأن عدم الامتثال هذا أن يمثل خطرا على الدولة المضيفة.

حين اعتماد القواعد الدولية التي تحكم التمويل من طرف ثالث، يمكن النظر في حظر إلى و  -٣٠
  لجاري لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.مثل هذا التمويل في إطار الإصلاح ا

    
    ضمانات التكاليف  -سادساً  

عن الدعاوى العبثية والتي لا أساس لها. كما  للثنيإن ضمانات التكاليف هي وسيلة فعالة   -٣١
تمكن ضــمانات التكاليف الدولة المضــيفة من حماية نفســها من مخاطر إعلان المســتثمر إفلاســه قبل 

  ثال لأمر بسداد التكاليف القانونية.الامت
شاء   -٣٢ ستثمرين والدول إن سوية المنازعات بين الم صلاح نظام ت ضمن إ ضروري أن يت ومن ال

صة إذا كان  ضمانات التكاليف، وبخا ستثمرين المدعين بتقديم  آلية تأمر هيئات التحكيم بموجبها الم
فسه بحيث يتفادى عواقب التحكيم أو تصرف هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المستثمر قام بهيكلة ن

  لتحقيق الهدف نفسه. موجوداتفي 
ــــــوية   -٣٣ وعلاوة على ذلك، إذا اعتمد التمويل من طرف ثالث خلال إصــــــلاح نظام تس

المنازعات بين المســــتثمرين والدول، فيجب على المســــتثمرين الذين يســــتخدمون هذه الأداة توفير 
ذي يدعو المســــــتثمر إلى التماس مثل هذا التمويل هو أنه ضــــــمانات التكاليف، إذ إن الســــــبب ال

  يمتلك ما يكفي من الموارد المالية لتحمل تكاليف التحكيم.  لا
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    إنشاء آلية دائمة لاستئناف قرارات التحكيم  -سابعاً  
  ليا، أن يكفل القيام بما يلي:من شأن إنشاء آلية دائمة للاستئناف، كسلطة قضائية عُ  -٣٤

الاتســاق في تفســير أحكام معاهدات الاســتثمار الثنائية، وبخاصــة الأحكام الموضــوعية ضــمان   -  
لهذه المعاهدات، بغرض تفادي وصــــول هيئات التحكيم إلى اســــتنتاجات مختلفة بشــــأن نفس 

  ز اليقين القانونيالوقائع، ومن ثم تكوين سوابق قضائية متجانسة تعزِّ
بالنســبة للدول والمســتثمرين بها جعل تنفيذ أحكام معاهدات الاســتثمار الثنائية أكثر قابلية للتنبؤ   -  

  شرعية التحكيم الاستثماري  ومن ثم تعزيز
التي يمكن أن التي ترتكبها بعض هيئات التحكيم في القرارات الصــادرة عنها وتصــحيح الأخطاء   -  

ما يرتبط  لأن التحكيم الاســتثماري غالباً ، وخصــوصــاًالعموميةيكون لها أثر كبير على الأموال 
  بالمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة
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  المرفق الثاني
  [الأصل: بالعربية]

  
) يعتبر من بين الاهتمامات RDIEالدول (و نظام تسوية المنازعات بين المستثمرينصلاح إن إ  -١

الذي يتمثل في مجموعة و بالدولة المســتضــيفة للاســتثمار،الأولية التي تفرضــها علاقة المســتثمر الأجنبي 
  ذلك على الشكل التالي:و سواء من الناحية المسطرية أو الموضوعية الإشكالاتمن 

    
    من حيث عدم التوازن المسطري  -لاًأو  

في تحكيم الاســتثمار هو التزامات الدولة المضــيفة، اتجاه الدولة الطرف الآخر  زاعمبعث الن  -٢
من ثمة فإن محور هذا النوع من و ليس اتجاه المســــتثمر الأجنبي،و والمضــــمنة في اتفاقية الاســــتثمار،

أســـاس تقييم هذا التصـــرف، التزام و هو الدولة،و التحكيم يدور حول أحد طرفيه دون الآخر، ألا
  نص (اتفاقية الاستثمار) طرفه شخص آخر (دولة أخرى).مضمن في 

المفتوح للدولة المضــــــيفة للاســــــتثمار يمكن أي مســــــتثمر من اللجوء إلى و فالعرض العام  -٣
 التحكيم، حتى في ظل غياب علاقة قانونية مباشــرة، فهذا العرض موجه إلى أشــخاص غير معلومين

"، بمقتضــاه تمنح لشــخص غير معلوم لديها الحق غير معروفين لديها، فهي تقدم عرضــا "في الفراغو
ذلك على خلاف الأمر بالنســبة للتحكيم الذي أســاســه العقد، و في مقاضــاتها عن طريق التحكيم،

شرط التحكيم، وهذا ما تمت ملاحظته في  الذي يكون فيه الأطراف معلومين ومعروفين أثناء إبرام 
) CIRDI لتســوية منازعات الاســتثمار بواشــنطن (مجموعة من القضــايا المعروضــة أمام المركز الدولي

ـــــركات الأمريكية "كارلايل" قضـــــية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيها، كقضـــــية مجموعة الش
   .الشركة الألمانية "شولز"

ـــتثمر هو وحده الذي له الحق في اللجوء إلى هذه الآلية،  -٤ اختيار الوقت و ومن ثمة، فإن المس
ــــــبين له، فهو يتمتع بهذا الخصــــــوص بميزة "احتكار" اللجوء إلى يراهم نم الذيونظام التحكي ا مناس

هو الأمر الذي تفتقده الدولة، ففي تحكيم الاســــــتثمار لا يوجد إلا مدع واحد و محكمة التحكيم،
  هو الدولة.و وهو المستثمر ومدعى عليه واحد

مســــــطرة التحكيم  هذه الوضــــــعية تدفع المســــــتثمر إلى اللجوء، في بعض الأحيان، إلى  -٥
الضغط عليها من أجل الحصول و "تعسفا"، وذلك بهدف إما مساومة الدولة المضيفة للاستثمار

على بعض الامتيازات أو دفعها إلى إبرام صــلح مع المســتثمر أو إيقاف مســطرة جنائية جارية في 
  مواجهة هذا الأخير. 

    
  من حيث عدم التوازن الموضوعي  -اًثاني  

الاســــتثمار تحكيما "أحاديا"، بواســــطته يتم منح المســــتثمر حماية مطلقة، من يعتبر تحكيم   -٦
ـــتثمار في مقابل التزامات  خلال فرض مجموعة من الالتزامات على كاهل الدولة المســـتضـــيفة للاس

  "محتشمة" و"نادرة" للمستثمر الأجنبي إن لم نقل في غياب تام لأية التزامات.
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غير المحددة لمجموعة من المصــــــطلحات مثل و اســــــعةهذا بالإضـــــــافة إلى التعاريف الو  -٧
المنصــفة"، التي تشــمل و "المعاملة العادلةو زع غير المباشــر للاســتثمار""الاســتثمار" و"المســتثمر" و"الن

 التدابير التعســـفيةو الإجراءات التمييزيةو مجموعة من التصـــرفات الصـــادرة عن الدولة كإنكار العدالة
نية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تناســـق الأحكام التحكيمية فيما بينها في التحكمية والتعامل بحســـن و

  الشفافية المتوافرة في القضاء الوطني.و المحاسبةو ضوء افتقاد محاكم التحكيم للضمانات
هذا بالإضــــافة إلى أن عبارة "الانتظارات المشــــروعة للمســــتثمر" تثير بدورها مجموعة من   -٨

ــــيما حول الم الذي و الذي يختلف من محكمة تحكيمية إلى أخرى،و قصــــود منهاالتســــاؤلات لا س
المس بسيادتها خاصة و يؤدي في بعض الأحيان إلى تضارب هذا المفهوم مع التوجه السياسي للدولة

 البيئةو عندما يتعلق الأمر بحقها في إدخال تعديلات على تشريعها الوطني، خاصة في ميادين الصحة
  الأمن والتنوع الثقافي. و
    

بعض الملاحظات المرتبطة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول   -اًثالث  
)RDIE(    
ــــــبق، ومن أجل خلق نوع من التوازن العادل بين انتظارات المســــــتثمرين الأجانب  -٩  مما س
الدولة المســـتضـــيفة للاســـتثمار، نرى أنه يتعين عدم التخلي نهائيا عن نظام تســـوية المنازعات بين و

 réformeبــالتــالي، نقترح إدخــال تعــديلات على هــذا النظــام (و )،RDIEالمســــــتثمرين والــدول (

progressive:تروم إلى تطوير آلية التحكيم، خاصة في النقاط التالية (   
الحق في الولوج إلى عدالة التحكيم، من الملاحظ أن غالبية اتفاقيات الاســتثمار لا   (أ)  

 دعوى تحكيمية في مواجهة المســــــتثمر الأجنبي، مما يعتبر حيفا في حقها،تمنح الدولة الحق في رفع 
لذلك يتعين التنصــــيص على أحقية الدولة في إقامة الدعوى في مواجهة المســــتثمر الأجنبي في حالة 

  الاتفاقيات الدولية؛و مخالفة هذا الأخير لأحكام التشريع الوطني للدولة المستضيفة للاستثمار
 بموقف محاكم التحكيم من مدلول "الانتظارات المشـــروعة للمســـتثمر"فيما يتعلق   (ب)  

ما يشكله ذلك من مساس بالصلاحيات السيادية للدولة المستقبلة للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق و
ية  كان عديل التشــــــريعي، نقترح إم ها في الت لتأطير البحق لة لدقيق ا لدو مات التي يتعين على ا لالتزا

المجالات المحددة حصرا، شريطة و الاحتفاظ لها بحرية التشريع في بعض المياديناحترامها في مقابل 
هي الالتزامات التي يتعين التنصيص عليها و عدم المساس بالحقوق المكتسبة بقوة القانون للمستثمر،

المســتثمر و " المبرم بين الدولة المســتضــيفة للاســتثمارContrat d’investissementفي عقد الاســتثمار "
الأجنبي، ومن ثمة لا يتعين تفســـير "الانتظارات المشـــروعة للمســـتثمر" بكونها "شـــرط الاســـتقرار" 

)Clause de stabilisation.( من هذا المنطلق لا يمكن للمســــتثمر التمســــك بالشــــروط الواردة في و
لمســـتثمر الانتظارات المشـــروعة ل المنصـــفة أوو اتفاقية الاســـتثمار، خاصـــة المتعلقة بالمعاملة العادلة

لفرض التزام اتجاه الدولة يقضـــي بعدم إمكانية إدخال تعديلات على قوانينها وتشـــريعاتها الوطنية؛ 
 إخلالاوبالتالي فإن أي تصــرف تشــريعي يهدف إلى حماية المصــلحة العامة للدولة لا يمكن اعتباره 

  بالتزاماتها الدولية لمساسه اقتصاديا بالمستثمر، 
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ما تشكله من عبء على كاهل الميزانية و ريف المرتفعة للتحكيمفيما يتعلق بالمصا  (ج)  
  العامة للدولة، فإننا نقترح ما يلي:

ـــــتثمرين  -   ذلك من أجل و خلق إطار يتضـــــمن آلية لمراقبة الطلبات المقدمة من قبل المس
"التعســـفي" لآلية التحكيم، لذلك ومن أجل و تجاوز لجوء المســـتثمر الأجنبي المبالغ فيه

المالية، نقترح تشــجيع و ض الدولة المســتضــيفة للاســتثمار للمخاطر القانونيةتفادي عر
  ."التحكيم المعجل" والرفض التلقائي للطلبات "التعسفية"

تشجيع اللجوء، بداية، إلى القضاء الوطني لتسوية المنازعات الناشئة بين الدولة المضيفة   -  
ذلك قبل اللجوء إلى و شـــهر)، ١٢لمدة محددة (مثلا و المســـتثمر الأجنبيو للاســـتثمار

)، على أن تكون المحاكم الوطنية هي المختصـــــة للنظر في هذا النوع من RDIEنظام (
يتحلون و الضــروري في هذه المادةو التراعات، ويتمتع القضــاة فيها بالتخصــص اللازم

  زاع. بالحياد عندما تكون الدولة طرفا في الن
الح، مما قد يشكل مخاطر بالنسبة لنظام تسوية تضارب المصو تسجيل غياب الشفافية  (د)  

ذلك ناتج عن العدد المحدود والمحصـــور للأشـــخاص و )،RDIEالمنازعات بين المســـتثمرين والدول (
الذين يمكن تعيينهم كمحكمين، نظرا للعدد القليل نســـبيا للمتخصـــصـــين في مجال تســـوية منازعات 

التي يقوم بها نفس الأشـــخاص، إذ يقومون في نفس  الاســـتثمار، الأمر الذي يؤدي إلى "تداور" المهام
ــــــــالوقت بممارســة مهمة المحكم والمســتشــار القانوني والمحامي، أو ما يصــطلح عليه ب "تولي مهام  ـ

عن النظر في التراع القائم  Malotobiمزدوجة" (خير دليل على ذلك تنحي، مؤخرا، المحكم الســـيدة 
  تبين أن زوجها كان مستشارا لدى هذه الدولة)،أحد المستثمرين بعد أن و بين الأرجنتين

ـــفافية نقترح إمكانية     لبعد الجغرافي للمحكمينابعين الاعتبار  أن يؤخذلذلك، وتعزيزا للش
  مراعاة المقاربة النوعية. ذلك وك

لمادة   (ه)   نت ا كا ظام  ٤إذا  ية في التحكيم بين  الأونســــــيترالمن ن فاف ــــــ حول الش
الاتفاقيات تنص على أنه يمكن للغير (أو ما يمكن الاصــــطلاح عليه  الدول المبني علىو المســــتثمرين

" لهذه الملاحظات "أصدقاء المحكمة") تقديم ملاحظاته في منازعات التحكيم، فإن تقديم "الغيرــــــــب
  يطرح مجموعة من التساؤلات، وهي كالتالي:

  .لتحكيماتفاق او تعارض تدخل الغير في مسطرة التحكيم مع مبدأ نسبية العقود  -  
حول الوضـــــعية القانونية لهذه الأطراف غير المتنازعة، هل تعتبر خصـــــما أم طرفا مؤيدا   -  

لموقف أحد أطراف الدعوى التحكيمية، بالإضــــــافة إلى طبيعة الملاحظات المقدمة من 
  .قبلها، هل هي ملاحظات عامة أم ملاحظات تتعلق بالوسائل المعتمدة من قبل الخصوم

ــــــمل حول حدود تدخل   -   هذه الأطراف غير المتنازعة في الدعوى التحكيمية، هل يش
الصــيغة التنفيذية أو عند  يالتدخل كذلك أمام محاكم الدولة عند منح الحكم التحكيم

  الطعن فيه بالبطلان؟
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ية الممنوحة لمحكمة التحكيم في قبول أو رفض ملاحظات   -   قدير طة الت ــــــل حول الس
وع إلى أطراف المنازعة التي يبقى لها الحق فقط في "الغير" والإدلاء بموقفه، دون الرج

تقديم ملاحظات حول موقف الأطراف غير المتنازعة، الأمر الذي يثير التســـاؤل حول 
مســؤولية الهيئة، و المعايير المعتمدة من قبل المحكمة التحكيمية لقبول هذه الملاحظات،
 مسـطرة التحكيم هو خاصـة في حالة ما إذا كان الهدف الأسـاسـي من تدخل الغير في

  الجهات.و يعاز من بعض المؤسساتإتمطيط المسطرة، لا سيما إذا كان بو التعسف
 


